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المستخلص

يتنــاول هــذا البحــث فكــرة تعــد حديثــة نســبيا فــي نطــاق التحكيــم الدولــي هــي فكــرة 
النظــام العــام عبــر الدولــي. وهــذه الفكــرة تــدور حــول وجــود قواعــد متفــق عليهــا عالميــا تمثــل 
الفقــه وبعــض  الدولــي. والهــدف مــن توجــه  التحكيــم  فــي نطــاق  العــام  النظــام  مقتضيــات 
النصــوص نحــو تبنــي هــذه الفكــرة هــو التأكيــد علــى فاعليــة قــرارات التحكيــم الاجنبيــة ومــن 
ثــم ضمــان تطبيقهــا فــي النظــم القانونيــة الداخليــة. فنصــوص قوانيــن التحكيــم والاتفاقيــات 
الدوليــة حولــه, وبخاصــة اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة وتنفيذهــا, تعطــي الحــق 
لمحاكــم الــدول برفــص الاعتــراف بقــرارات التحكيــم وتنفيذهــا اذا كان ذلــك الاعتــراف او التنفيــذ 
يتعــارض مــع النظــام العــام. غيــر ان تلــك النصــوص لــم تبيــن حــدود النظــام العــام بوصفــه 
مانعــا مــن موانــع الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة وتطبيقهــا.  وفكــرة النظــام العــام عبــر 
الدولــي تجعــل مــن مفهــوم النظــام العــام مفهومــا ضيقــا ممــا يمنــع المحاكــم الداخليــة مــن 
اســتخدامه اســتخداما تحكميــا يضــر بفاعليــة قــرارات التحكيــم الاجنبيــة مــن حيــث التطبيــق.

Abstract

This research is about a relatively new idea in international arbitration domain 
called Transnational Public Policy. This idea is about Universally agreed rules 
existing can be considered as the requirement of public policy within the scope 
of international arbitration. The aim of the orientation of jurisprudence and some 
texts towards adopting this idea is to emphasize the effectiveness of foreign 
arbitration awards and to ensure their application in internal legal systems. The 
texts of arbitration laws and international agreements around it, especially the 
Convention of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, give the 
right to state courts to refuse to recognize arbitration awards and enforce them if 
that recognition or enforcement contradicts public policy. This Idea makes public 
policy a narrow concept, and that prevents domestic courts from using it arbitrary 
in a way that harms the effectiveness of foreign arbitration decisions in terms of 
application.



42

الملف القانوني فكرة النظام العام عبر الدولي في نطاق الرقابة على قرار التحكيم الاجنبي

المقدمة

يــزداد الاقبــال علــى التحكيــم, يومــا بعــد يــوم, بوصفــه طريقــة شــائعة مــن طــرق تســوية 
المنازعــات. ومــا زاد مــن هــذا الاقبــال هــو الصفــة التوافقيــة التــي تتيــح للاطــراف المتنازعــة 
اختيــار الجهــة التــي تفصــل فــي نزاعهــم والتمتــع بمســتوى معيــن مــن الاســتقلالية بخصــوص 
الاجــراءات التــي تتبــع فــي الفصــل فــي النــزاع وبخصــوص القواعــد الموضوعيــة التــي تطبــق. 
ويــزداد هــذا الاقبــال علــى التحكيــم فــي منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة, حيــث يوفــر للاطــراف 
المتعاقــدة امكانيــة ازالــة المخاطــر المتوقعــة مــن اختــلاف الثقافــات والنظــم القانونيــة التــي يمكــن 
ان تكــون عائقــا امــام التعامــل التجــاري علــى المســتوى الدولــي. لذلــك نجــد اليــوم ان التحكيــم 
بمثابــة  فاصبــح  الدوليــة,  التجــارة  لمنازعــات  التســوية  نطــاق  يغطــي معظــم  الدولــي اصبــح 
القضــاء العــادي لمنازعــات هــذا النــوع مــن العقــود بعــد ان كان يطبــق علــى نحــو اســتثنائي.

ان مــا زاد مــن الاقبــال علــى التحكيــم بوصفــه وســيلة لحــل المنازعــات القانونيــة فــي 
بالاعتــراف  تعنــى  اتفاقيــات  نحــو عقــد  العالمــي  التوجــه  هــو  الدوليــة  التجــارة  مجــال عقــود 
لــدى  بقــرارات التحكيــم الاجنبــي , حيــث ان مــن شــأن ذلــك ان يوفــر عنصــر الاطمئنــان 
اطــراف العلاقــات القانونيــة فــي أن مــا يتمخــض عــن حلــول تتوصــل اليهــا جهــات التحكيــم 
ســيجد طريقــه الــى التنفيــذ فــي مختلــف بلــدان العالــم ممــا يزيــد الثقــة فــي التحكيــم. وفــي هــا 
الصــدد يمثــل التوصــل الــى اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة وتنفيذهــا ) اتفاقيــة 
نيويــورك 1958( انتقالــة نوعيــة ومهمــة فــي تأريــخ التحكيــم. وتكتســب هــذه الاتفاقيــة اهميتهــا 
مــن انتشــارها الواســع فــي الغالبيــة العظمــى لبلــدان العالــم , حيــث بلغــت الــدول الاعضــاء فــي 
الاتفاقية 168 لغاية مطلع عام 2021, بالاضافة الى ان مجلس النواب العراقي قد صوت 

علــى قانــون الانضمــام اليهــا فــي جلســته المرقمــة 40 بتأريــخ 4/ 3 / 2021.
غيــر ان اتفاقيــة نيويــورك , وكذلــك كل الاتفاقيــات المتعلقــة بتنفيــذ قــرارات التحكيــم 
الاجنبيــة والقوانيــن الداخليــة ذات العلاقــة , قــد تركــت المجــال للمحاكــم الوطنيــة التــي تبــت 
بالاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وتنفيــذه بــان تــرد ذلــك القــرار علــى اســاس المخالفــات 
المتعلقــة بصحتــه مــن الناحيــة الاجرائيــة ومــن الناحيــة الموضوعيــة. ومــن بيــن اهــم الاســباب 
التــي يمكــن ان يرفــض فيهــا الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وتطبيقــه يبــرز النظــام العــام, 
كونــه يشــكل ســببا مرنــا قابــلا للتحكــم مــن قبــل محكمــة البلــد الــذي يفــرض فيــه قــرار التحكيــم, 
ومــن ثــم يمكــن ان يبــرز مــع وجــوده خطــر التعســف فــي الرقابــة علــى قــرار التحكيــم عبــر 
التوســع والافــراط فــي تحديــد مفهــوم النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن تطبيــق قــرار التحكيــم 
الاجنبــي, اذ ان هــذا المفهــوم يمتــاز بالطابــع المتغيــر مــن حيــث المــكان ومــن حيــث الزمــان.
ولغــرض المحافظــة علــى اســتقلال التحكيــم الدولــي ومرونــة اجراءاتــه, تســعى المحاكــم 
فــي البلــدان المعنيــة بتطبيــق قــرارات التحكيــم الاجنبيــة, وكذلــك يســعى الفقــه, الــى ايجــاد تــوازن 
بيــن حتميــة الرقابــة التــي تفرضهــا المحاكــم الوطنيــة علــى قــرارات التحكيــم الاجنبيــة تمهيــدا 
للاعتــراف بهــا وتطبيقهــا, وبيــن اعطــاء خصوصيــة واســتقلالية للتحكيــم الدولــي. فقــد ســار 
التوجــه فــي المحاكــم يومــا بعــد يــوم نحــو التضييــق مــن نطــاق مفهــوم النظــام العــام بوصفــه 
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مانعــا لتطبيــق قــرارات التحكيــم الاجنبيــة, الــى الحــد الــذي بــرز فيــه اخيــرا مفهــوم جديــد للنظــام 
العــام فــي نطــاق التحكيــم الدولــي هــو مفهــوم النظــام العــام عبــر الدولــي الــذي يقتصــر فــي 
تحديــد مقتضيــات النظــام العــام علــى تلــك القواعــد التــي تحظــى بالتوافــق لــدى المجتمــع 

الدولــي.

مشكلة البحث
يــدور بحثنــا هــذا حــول الاختــلاف الــذي مــا زال قائمــا فــي الفقــه حــول مســائل عــدة 
بخصــوص النظــام العــام عبــر الدولــي. ومــن هــذه المســائل المختلــف عليهــا مســألة وجــود 
هــذا النــوع مــن النظــام العــام مــن عــدم وجــوده, ومســألة تســمية هــذا النــوع مــن النظــام العــام, 

ومســألة تحديــد مصــادره ودوره فــي نطــاق التحكيــم الدولــي.

خطة البحث 
لغــرض الاحاطــة بموضــوع بحثنــا هــذا والاجابــة علــى التســاؤلات المطروحــة سنقســمه 
علــى مبحثيــن . فــي المبحــث الاول منهمــا ســنتناول ماهيــة النظــام العــام عبــر الدولــي, وذلــك 
مــن خــلال تقســيم المبحــث علــى مطلبيــن , نتنــاول فــي الاول منهمــا التعريــف بالنظــام العــام 
عبر الدولي والاختلاف حول وجوده وتسميته, بينما نتناول في المطلب الثاني التمييز بين 
النظــام العــام عبــر الدولــي وبيــن باقــي فئــات النظــام العــام. أمــا المبحــث الثانــي فســنخصصه 
لــدور النظــام العــام عبــر الدولــي فــي الامتنــاع عــن تطبيــق قــرارات التحكيــم الاجنبيــة فــي 
مطلبيــن. نبيــن فــي الاول منهمــا دور النظــام العــام عبــر الدولــي فــي تضييــق مفهــوم النظــام 
فــي نطــاق الرقابــة علــى قــرار التحكيــم الاجنبــي , وفــي الثانــي دوره فــي منــع قــرار التحكيــم 
الــذي يخالفــه مــن الناحيــة الاجرائيــة ومــن الناحيــة الموضوعيــة. ثــم ســنختتم بحثنــا هــذا بخاتمــة 

تبيــن اهــم مــا توصلنــا اليــه مــن اســتنتاجات واهــم مــا نــراه مناســبا مــن توصيــات.
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المبحث الاول
ماهية النظام العام عبر الدولي

الفقــه  فــي مجــال  العــام تولــد صعوبــة كبيــرة  النظــام  لطالمــا كانــت, ولا زالــت, فكــرة 
لتحديدهــا وبيــان مفهومهــا ومقتضياتهــا علــى النحــو الــذي تعــد فيــه مــن اكثــر المســائل القانونيــة 
تعقيــدا. فالنظــام العــام يعــد مدخــلا تدخــل منــه العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الى 
القانــون فتؤثــر فيــه وتجعلــه يتماشــى مــع تطــورات هــذه العوامــل. وهــذا المدخــل يتســع ويضيــق 
تبعــا للفهــم الســائد لتلــك التطــورات ممــا يتــرك مجــالا للقاضــي ان يفســر مــا يتعلــق بالنظــام العــام 
وفقــا لــروح عصــره.)1( حتــى أن النظــام العــام فــي نطــاق التحكيــم قــد وصــف باوصــاف عــدة 

تــدل علــى جموحــه كفكــرة وعــدم امكانيــة تحديــد ابعــاده وضبــط مقتضياتــه.
واذا كان هــذا هــو الحــال مــع فكــرة النظــام العــام فــي مجــال تعامــل المحاكــم معــه, فــان 
الفكــرة تزدادغموضــا وتعقيــدا فــي نطــاق التحكيــم , وبخاصــة التحكيــم الدولــي. فقــد ســلم بعــض 
القضــاء بانــه لا يمكــن اطلاقــا وضــع تعريــف يحيــط باعتبــارات النظــام العــام بــل ينبغــي التعامــل 
مــع تلــك الاعتبــارات فــي نطــاق التحكيــم بحــذر شــديد.)2( حتــى أن النظــام العــام فــي نطــاق 
التحكيــم قــد وصــف باوصــاف عــدة تــدل علــى جموحــه كفكــرة وعــدم امكانيــة تحديــد ابعــاده 
وضبــط مقتضياتــه. فمــن الفقهــاء مــن شــبهه بالحصــان الجامــح  جــدا الــذي لا تعــرف الــى ايــن 
يقــودك عندمــا تمتطيــه ,)3( ومنهــم مــن شــبهه بالوعــاء الــذي لا يمكــن ان نعــرف مــاذا ســوف 
يحتــوي علــى وجــه الدقــة الا بعــد تدخــل القاضــي لملئــه, وذلــك تعبيــرا عــن محتــواه المتغيــر,)4( 
بينمــا شــبهه اخــر بالحربــاء فــي نطــاق الرقابــة علــى قــرارات التحكيــم لكــون مفهومــه ذا طابــع 
متغيــر عنــد الرقابــة علــى كل مراحــل التحكيــم ممــا يســمح بمرونــة هــذه الرقابــة ويمكــن ان يقــود 

فــي الوقــت ذاتــه الــى التعســف فيهــا عبــر التوســع والافــراط فــي فــي هــذا المفهــوم.)5(
ان المســألة بخصــوص النظــام العــام تكــون أكثــر تعقيــدا اذا انتقلنــا الــى مــا يطلــق عليهــا 
فكــرة النظــام العــام عبــر الدولــي, تلــك الفكــرة التــي تــدور حــول وجــود قواعــد للنظــام العــام تختــص 
بالتطبيــق فــي نطــاق التحكيــم الدولــي فتضيــق كثيــرا مــن مفهــوم النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن 
تطبيــق قــرار التحكيــم الاجنبــي. ولا يقتصــر هــذا التعقيــد علــى تحديــد مفهــوم النظــام العــام وفــق 
هــذه الفكــرة, وانمــا يمتــد الــى الاختــلاف حــول تســمية هــذا النــوع مــن قواعــد النظــام العــام والــى 

ابعــد مــن ذلــك الاختــلاف حــول وجــود هــذا النــوع مــن النظــام العــام مــن عــدم وجــوده.
وفكــرة النظــام العــام عبــر عبــر الدولــي تقــود الــى وجــود قواعــد لهــذا النــوع مــن النظــام 
)1( د. ممــدوح عبــد العزيــز العنــزي, بطــلان القــرار التحكيمــي التجــاري الدولــي- الاســباب والنتائــج – دراســة مقارنــة, مشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة, بيــروت, 2006. ص 189.
(2) Deutsche Schachtbau-und Tiefbohrgesellschaftm.b.H. v. Shell International Petroleum Co .Ltd., 
Court of Appeal, England and Wales, 24 March 1 ]1990[ ,1987 A.C. 295
(3) “ Public Policy is a very unruly horse, and when ones you get astride it you never know where 
it will carry out…” Richardson v Mellish ]34-1824[ All ER 266 ,258 (Burrough J). 

)4( د. لطفــي الشــاذلي, الرقابــة القضائيــة علــى احــكام التحكيــم الدوليــة- النظــام العــام, مجلــة التحكيــم, ملحــق العــدد الثامــن, تشــرين 
الاول )اكتوبر( 2010, ص 888.
)5( المصدر السابق, ص 899.
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العــام تختلــف عــن قواعــد النظــام العــام الوطنــي وتختلــف عــن قواعــد النظــام العــام وفــق القانــون 
الدولــي الخــاص.

وللاحاطــة بماهيــة النظــام العــام عبــر الدولــي سنقســم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن . 
نتنــاول فــي الاول منهمــا التعريــف بالنظــام العــام عبــر الدولــي وبيــان الاختــلاف حــول تســميته 
ووجــوده فــي نطــاق التحكيــم . بينمــا نخصــص المطلــب الثانــي لتمييــز النظــام العــام عبــر 

الدولــي عــن غيــره مــن فئــات النظــام العــام.

المطلــب الاول: تعريــف النظــام العــام عبــر الدولــي وبيــان الاختــلاف حــول تســميته 
ووجــوده

ذهــب الفقــه والقضــاء وهيئــات التحكيــم مذاهــب شــتى فــي تعريــف النظــام العــام عبــر 
الدولــي . فمــن التعاريــف مــا يربــط قواعــد هــذا النــوع مــن النظــام العــام بميــدان التجــارة الدوليــة 
فيعــده ذلــك الجانــب الامــر مــن تلــك القواعــد التــي لا يجــوز للعامليــن فــي ميــدان التجــارة 
الميــدان ومــن حيــث  ذلــك  فــي  القانونيــة  مــن حيــث مواضيــع علاقاتهــم  الدوليــة مخالفتــه 
اختيارهــم للقانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعاتهــم.)6( أو هــو تلــك القواعــد المرتبطــة بالتجــارة 
الدوليــة والتــي تهــدف الــى تلبيــة متطلبــات واحتياجــات هــذا النــوع مــن التجــارة عبــر تشــجيع  
وابتــداع اســس ومعاييــر تتفــق مــع نمــو التبــادلات التجاريــة عبــر الــدول.)7( ومــن التعاريــف 
مــا ينطلــق مــن مــدى انتشــار قواعــد هــذا النــوع مــن النظــام العــام بيــن الــدول , فهــو تلــك 
المبــادئ التــي تعتــرف بهــا عــادة النظــم السياســية والقانونيــة فــي العالــم.)8( ومنهــا مــا يركــز 
علــى مصــادر هــذا النــوع مــن النظــام العــام فيشــير الــى انــه مجموعــة مــن القواعــد الاساســية 
للقانــون الطبيعــي ومبــادئ العدالــة العالميــة والقواعــد الامــرة فــي القانــون الدولــي العــام ومبــادئ 
الاخــلاق العامــة المقبولــة مــن قبــل الامــم المتحضــرة.)9( وعلــى ذلــك فــان النظــام العــام عبــر 
الدولــي هــو معاييــر متفــق عليهــا وقواعــد ســلوك مقبولــة عالميــا وواجبــة التطبيــق.)10(  ولا 
يشــترط فــي هــذه المعاييــر والقواعــد ان تحصــل علــى اتفــاق الامــم بالاجمــاع لتشــكل جــزءا مــن 
النظــام العــام عبــر الدولــي, وانمــا يكفــي لكــي تكــون كذلــك ان تحظــى بالاعتــراف بهــا علــى 
نطــاق واســع . لذلــك عرفــه البعــض بانــه تلــك المعاييــر او المبــادئ او قواعــد الســلوك المقبولــة 

)6( د. أيــاد محمــود بــردان, التحكيــم والنظــام العــام- دراســة مقارنــة, ط1, منشــورات الحلبــي الحقوقيــة, بيــروت, 2004, ص 
569. وانظــر ايضــا بهــذا المعنــى د. باســود عبــد المالــك, ماهيــة النظــام العــام الدولــي فــي التحكيــم التجــاري الدولــي, بحــث منشــور 

علــى الموقــع الالكترونــي , ص 278
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45852
)7( لحســن الســباعي, النظــام العــام فــي التحكيــم التجــاري الدولــي, رســالة مقدمــة الــى جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله, المغــرب, 

2018, ص 14. 
(8) Matin Hunter and Gui Conde E. Silva, Transnational Public Policy and Its Application in 
Investment Arbitration,  Journal of International Dispute Settlement, Volume 10, Issue 3, 
September 2019, page 496.
(9) Julian D. M. Lew, Transnational Public Policy: Its Application and Effect by International 
Arbitration Tribunals, Confrerencia Hugo Gracio, 2018, page 22.
(10) Jacob Dolinger, “World Public Policy: Real International Public Policy in the Conflict of 
Laws”, 17 Texas International Law Journal, 1982 ,17, page 170. 
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والتــي تحظــى باجمــاع عالمــي او علــى الاقــل اقليمــي بيــن الــدول.)11( بعبــارة اخــرى, وفــق وجهــة 
النظــر هــذه , أن انتظــام العلاقــات الماليــة والتجاريــة العالميــة يتطلــب الاعتــراف بقواعــد للنظــام 
العــام ان لــم تكــن عالميــة فهــي علــى الاقــل مشــتركة بيــن معظــم النظــم القانونية.)12(فــي حيــن 
يذهــب البعــض الــى تعريفــه منطلقــا مــن تكريــس صفتــه الدوليــة الملزمــة, اذ يطلــق عليــه تســمية 
))النظــام العــام العالمــي(( معرفــا ايــاه بانــه ذلــك النــوع مــن النظــام العــام الــذي يضــع مبــادئ فــي 

مختلــف مجــالات القانــون والعلاقــات الدوليــة لخدمــة المصالــح العليــا للمجتمــع الدولــي .)13(
أمــا المحاكــم العالميــة , فــان توجههــا فــي معظــم الــدول, فيمــا يتعلــق بتحديــد الطابــع 
المحلــي او الدولــي للنظــام العــام بخصــوص الامتنــاع عــن تطبيــق حكــم التحكيــم الاجنبــي, 
هــو أن انتهــاك القانــون المحلــي ليــس كافيــا فــي حــد ذاتــه لان يكــون ســببا لرفــض الاعتــراف 
بقــرار التحكيــم الاجنبــي او تنفيــذه علــى اســاس مخالفــة النظــام العام.)14(فقــد عرفــت المحاكــم 
الايطاليــة, علــى ســبيل المثــال, فــي قضائهــا بخصــوص الرقابــة علــى قــرارات التحكيــم الاجنبيــة, 
النظــام العــام بمــا يشــير الــى نظــام عــام عبــر دولــي قائلــة بأنــه )) مجموعــة المبــادئ العالميــة 
المشــتركة بيــن الــدول المنتســبة الــى الحضــارة نفســها, التــي تهــدف الــى حمايــة حقــوق الانســان 
الاساســية, الــواردة عــادة فــي اعلانــات او اتفاقيــات دوليــة((,)15( بينمــا ذهبــت المحكمــة التجاريــة 
العليــا فــي روســيا مــرات عديــدة الــى ان النظــام العــام هــو مجموعــة القواعــد الاخلاقيــة التــي 
تحظــى باعتــراف عالمــي, او هــو مجموعــة المبــادئ القانونيــة العالميــة الاساســية التــي لهــا 
طبيعــة امــرة وتحظــى باهميــة كبيــرة علــى النحــو الــذي تشــكل فيــه اســاس النظــام القانونــي 
والاقتصــادي والسياســي للدولــة,)16( كمــا خلصــت المحكمــة الاتحاديــة فــي سويســرا الــى ان قــرار 
التحكيــم يعــد متعارضــا مــع النظــام العــام اذا كان قــد تجاهــل القيــم الاساســية المعتــرف بهــا علــى 
نطــاق واســع والتــي تعــد اساســا لاي نظــام قانونــي. فالواضــح مــن قــراءة هــذه الاحــكام القضائيــة 
وغيرهــا, ان التوجــه فــي المحاكــم العالميــة وهــي بصــدد الرقابــة علــى قــرارات التحكيــم الاجنبيــة 
, يغلــب عليــه تطبيــق النظــام العــام عبــر الدولــي. علمــا ان القضــاء قــد ســبق الفقــه فــي هــذا 
التوجــه, بــل ان هــذا التوجــه فــي القضــاء هــو الــذي قــاد الــى المحــاولات الفقيــة فــي ابــراز فكــرة 

النظــام العــام عبــر الدولــي.)17(
ولكــون ان هــذا النــوع مــن النظــام العــام يعــد فكــرة حديثــة نســبيا فــان الاختــلاف فــي الفقــه 

(11) Mark A. Buchanan, Public Policy and and International Commercial Arbitration, American 
Business Law Journal, Vol 1988 ,26, page 514  
(12) Julian D. Lew, Transnational Public Policy: Its Application and Effect by International 
Arbitration Tribunals, Op. Cit., page 23.
(13) Nivedita Chandrakanth Sheony, Public Policy Under Article V (2) (b) of The New York 
Convention: Is There a Transnational Public Policy, Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol ,20 
2018, page 81.
)14( انظــر لجنــة الامــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي ) الاونســيترال(, دليــل اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة 
وتنفيذهــا ) اتفاقيــة نيويــورك 1958, ســكرتارية الانســيترال, مركــز فينــا العالمــي, طبعــة عــام 2016 مــن الدليــل, ص 243, اذ يــرد 

فــي الهامــش 1069 مجموعــة مــن قــرارات المحاكــم العالميــة بهــذا المعنــى.
)15( المصدر السابق ص 243- 244.

)16( المصدر السابق, ص 244.
)17( د. باسود عبد المالك, مصدر سابق, ص 278 
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مــا زال قائمــا علــى تســميته. فمنهــم مــن ذهــب الــى تســميته بالنظــام العــام العالمي.)18(ومنهــم 
مــن اطلــق عليــه تســمية النظــام العــام الدولــي الحقيقــي, بينمــا تناولــه البعــض الاخــر تحــت 
تســمية النظــام العــام للقانــون التجــاري الدولــي, وســماه البعــض الاخــر النظــام العــام غيــر 
الوطنــي .)19(وهــذه التســمية الاخيــرة هــي التــي اصبحــت شــائعة ومفضلــة لــدى الفقــه لكونهــا 
اكثــر تعبيــرا عــن العلاقــات التــي يحكمهــا ولكونهــا تســتبعد امكانيــة وجــود نظــام عــام دولــي 
غيــر حقيقــي ,)20(ورغــم اننــا نشــايع هــذا الفقــه فــي تفضيــل تســميته بالنظــام العــام عبــر الدولــي 
الا اننــا نميــل كذلــك الــى تســميته بالنظــام العــام العالمــي , لكــون تســميته كذلــك ســتؤدي ذات 

الاغــراض.
ان هــذا الاختــلاف بخصــوص النظــام العــام عبــر الدولــي لــم يقتصــر علــى تعريفــه 
وتســميته وحســب, بــل امتــد, فــوق ذلــك, الــى وجــود هــذا النــوع مــن النظــام العــام مــن عــدم 
وجــوده. وبهــذا الخصــوص انقســم الفقــه علــى اتجاهيــن احدهمــا معــارض لفكــرة وجــود نظــام 

عــام عبــر دولــي والاخــر مؤيــد لوجــود هــذه الفكــرة.
الاتجــاه المعــارض احتــج بشــكل رئيســي علــى مــا ورد فــي نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة 
المتعلقــة بالتحكيــم وفــي نصــوص القوانيــن التحكيميــة الداخليــة. فاتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات 
التحكيــم الاجنبيــة وتنفيذهــا) اتفاقيــة نيويــورك 1958( تضمنــت فــي المــادة الخامســة منهــا 
نصــا علــى ســلطة المحكمــة التــي تجيــز تنفيــذ قــرار التحكيــم فــي بلــد مــا ان ترفــض الاعتــراف 
بقــرار التحكيــم الاجنبــي اذا كان ذلــك القــرار يتعــارض مــع قواعــد النظــام العــام لتلــك الدولة.)21( 
وبهــذا الخصــوص يذهــب هــذا الجانــب مــن الفقــه الــى أن قواعــد تفســير المعاهــدة الدوليــة 
التــي تشــير الــى ان المعاهــدات يجــب ن تفســر وفــق المعنــى المعتــاد لالفاظهــا تقــود الــى 
ان مــا نصــت عليــه اتفاقيــة نيويــورك هــو النظــام العــام الداخلــي لدولــة التنفيــذ, وان المحكمــة 
فــي دولــة التنفيــذ غيــر مجبــرة علــى تطبيــق قواعــد نظــام عــام عبــر دولية.)22(بالاضافــة الــى 
غيــاب الاجمــاع العالمــي حــول قواعــد هــذا النظــام العالمــي ووجــود اســباب اخــرى ترتكــز 
علــى الجوانــب السياســية والاقتصاديــة وتأثيرهــا علــى خلــق القواعدالقانونية.)23(ومــن الحجــج 
الاخــرى التــي يتمســك بهــا اصحــاب هــذا الاتجــاه هــي ان فكــرة النظــام العــام عبــر الدولــي هــي 
تعبيــر عــن نظــام قانونــي فــوق الــدول لمجتمــع دولــي يتألــف مــن اشــخاص خاصــة وليــس مــن 
دول, وهــذا المجتمــع غيــر موجــود, ويــرى اصحــاب هــذه الحجــة بــان القاضــي الوطنــي عندمــا 
(18) Jacob Dolinger, World Public Policy: Real International Public Policy in the Conflict of Laws, 
As Cited in Nivedita Chandrakanth Sheony, Op. Cit., page 81.

)19( أنظــر فــي هــذه التســميات د. أيــاد محمــود بــردان, مصــدر ســابق, ص568 و د. باســود عبــد المالــك, مصــدر ســابق, ص 
.278 -277

)20( د. أياد محمود بردان, المصدر الياسق, ص 568  ود. باسود عبد المالك, المصدر السابق, ص 278.
)21( انظــر الفقــرة الثانيــة مــن اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة وتنفيذهــا ) اتفاقيــة نيويــورك 1958( التــي تنــص علــى 
انــه  )).. يجــوز كذلــك رفــض الاعتــراف بقــرار التحكيــم ورفــض تنفيــذه اذا تبيــن للســلطة المختصــة فــي البلــد الــذي يطلــب فيــه 
الاعتــراف بالقــرار وتنفيــذه: أ- انــه لا يمكــن تســوية موضــوع النــزاع بالتحكيــم طبقــا لقانــون ذلــك البلــد, أو ب- أن الاعتــراف بالقــرار 

او تنفيــذه يتعــارض مــع السياســة العامــة لذلــك البلــد.((
(22) Nivedita Chandrakanth Sheony, Op. Cit., page 96. See also Emilia Onyema, International 
Commercial Arbitration and the Arbitrators Contract, Routledge Research in International 
Commercial Law, London and New York, 2010, page 27.

)23( د. أياد محمود بردان, المصدر السابق, ص 571- 572.
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يطبــق النظــام العــام بخصــوص المســائل التــي تتضمــن عنصــرا اجنبيــا فانــه يفعــل ذلــك لان 
المســألة ذات علاقــة اساســا بالنظــام العــام الســائد فــي دولته.)24(فوظيفــة النظــام العــام فــي ظــل 
اتفاقيــة نيويــورك 1958 هــي حمايــة القيــم الاساســية للاخــلاق والعدالــة فــي الدولــة التــي ينفــذ 

فيهــا قــرار التحكيــم.)25(
وفــي المقابــل فــان الاتجــاه الــذي يؤيــد وجــود النظــام العــام عبــر الدولــي يرتكــز في حججه 
علــى الاهميــة والفائــدة التــي يقدمهــا هــذا النــوع مــن النظــام العــام فــي نطــاق التحكيــم الدولــي, 
حيــث انــه يزيــد مــن اســتقلالية التحكيــم ومــن ثــم مــن حريــة الاطــراف فــي نطــاق العقــود الدوليــة, 
اذ انــه يضيــق مــن مفهــوم النظــام العــام علــى النحــو الــذي لا يجعلــه عائقــا امــام العقــود التــي 
يمكــن ان تتعــارض بعــض شــروطها مــع النظــام العــام الداخلــي لــدول الاطــراف ولا تتعــارض 
مــع قواعــد النظــام العــام عبــر الدولي.)26(فــاذا وجــد القضــاة بــان قــرار التحكيــم لا يتعــارض مــع 
قواعــد النظــام عبــر الدولــي ولكنــه يتعــارض مــع النظــام العــام الداخلــي فــان عليهــم ان يتعاملــوا 
مــع القــرار وفــق القيــم الســائدة فــي المجتمــع الدولــي, لان التعامــل فــي هــذه الحالــة وفــق قواعــد 
النظــام عبــر الدولــي يكــون اكثــر انســجاما مــع المصــادر القانونيــة لجهــة التحكيــم التــي اصــدرت 
القــرار, والتــي اعتمــدت اساســا علــى مصــادر ترتكــز فــي معضمهــا علــى ارادة الاطــراف وليــس 
علــى قواعــد قانونيــة ملزمــة فــي بلــد معيــن كمــا هــو الحــال فــي المحاكــم الداخلية.)27(فالنظــام 
العــام بوصفــه مانعــا مــن موانــع تطبيــق قــرار التحكيــم الاجنبــي يجــب ان ينصــب فقــط علــى 

تلــك الانتهــاكات التــي تعــد صارخــة وكبيــرة باتفــاق المجتمــع الدولــي.)28(
وانطلاقــا مــن هــذا الاختــلاف يبــرز لنــا اختــلاف اخــر فــي حالــة التســليم بوجــود نظــام 
عــام عبــر دولــي. وهــذا الاختــلاف هــو حــول اعلويــة هــذا النظــام العــام فــي حالــة تعارضــه مــع 
النظــام العــام الوطنــي او النظــام العــام الدولــي بمفهــوم القانــون الدولــي الخــاص, امــام المحاكــم 

الوطنيــة عنــد نظرهــا فــي الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وتنفيــذه.
وبهــذا الخصــوص فــان المعنــى القاموســي لمصطلــح ) عبــر دولــي( يشــير الــى مفهــوم 
) مــا وراء الــدول(, امــا المعنــى القاموســي لمصطلــح ) دولــي( فيشــير الــى ) مــا بيــن الــدول(. 
وعلــى الرغــم مــن ان مصــدر هــذا النظــام العــام عبــر الدولــي لا يخــرج عــن كونــه نابعــا مــن 
اتفاق الدول عبر الاتفاقيات الدولية او عبر توافق احكام قوانين التحكيم فيها, الا ان وجوده 

يعــد حقيقــة قائمــة)29(
غيــر ان الســؤال المطــروح بهــذا الخصــوص هــو هــل ان قواعــد النظــام العــام عبــر 
الدولــي تتغلــب دائمــا علــى قواعــد النظــام العــام الوطنــي او النظــام العــام الدولــي بمفهــوم القانــون 
)24( د. أســامة عبــد الــرزاق اســطة , الرقابــة علــى احــكام التحكيــم الدوليــة – الرقابــة امــام دولــة المقــر, الجــزء الثانــي, دار صــادر 

, بيــرون, لبنــان, 2009, ص 339.
(25) Nivedita Chandrakanth Sheony, Op. Cit, page 96

)26( انظر د. باسود عبد الكريم, مصدر سابق, ص 279.
(27) Emanuel Gaillard and John Savage, ( Fouchard, Gaillard, Goldman on International 
Commercial Arbitration, Kluwer Law International, The Hague, Boston, London, 1999, page 853.
(28) Matti S. Kurkela and Santtu Turunen, Due Process in International Commercial Arbitration, 
Oxford University Press, 2010, page 24.
(29) Fernando Mantilla Serrano, Towards a Transnational Public Policy, Arbitration International, 
Vol 20 Number 4, LCIA, 2004, pages 336-335.
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الدولــي الخــاص؟ وإذا كان الامــر كذلــك هــل هــذا يســتتبع ان علــى القضــاة , عنــد النظــر فــي 
الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وفرضــه, اهمــال قواعــد النظــام العــام الوطنــي والنظــام العــام 
الدولــي وتغليــب قواعدالنظــام العــام عبــر الدولــي اذا مــا تعارضــت هــذه القواعــد فــي مســألة 

معينــة؟
يبــدو ان النهــج الســائد بخصــوص الاجابــة عــن هــذه التســاؤلات, هــو ان النظــام العــام 
عبــر الدولــي ينطبــق ويتغلــب فقــط اذا كان يشــكل جــزءا مــن النظــام العــام الدولــي اي النظــام 
العــام بمفهــوم القانــون الدولــي الخــاص فــي دولــة التنفيــذ. وهــذا النهــج تدعمــه جمعيــة القانــون 
الدولــي كمــا يتضــح مــن تقريرهــا الختامــي بشــأن النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن موانــع تطبيــق 
قــرار التحكيــم الاجنبــي, وبخاصــة مــا يتعلــق باشــارتها الــى المبــادئ الاساســية والالتزامــات 

الدوليــة التــي تشــكل جــزءا مــن النظــام العــام لدولــة التنفيــذ.)30(
كمــا أن مــا يتضــح, مــن خــلال توجــه المحاكــم وهيئــات التحكيــم, ان النظــام العــام عبــر 
الدولــي يطبــق داخــل الــدول امــا بوصفــه جــزءا مــن النظــام العــام الداخلــي او بوصفــه اســتثناءا 
عليــه. وبخصــوص الحالــة الاولــى ســوف لــن تلاقــي المحكمــة مشــكلة فــي حــل التناقــض 
بيــن مفهومــي النظــام العــام طالمــا ان النظــام القانونــي للدولــة يحتــوي قواعدهمــا معــا. أمــا 
فــي الحالــة الثانيــة وهــي حالــة الاســتثناء ووجــود التعــارض فانهــا تــرد فــي صورتيــن , الصــورة 
الاولــى ان تطبــق قاعــدة النظــام العــام عبــر الدولــي بوصفهــا قاعــدة اضافيــة للنظــام العــام 
داخــل الدولــة.   فعلــى ســبيل المثــال, لا يبــدو ان مــن المناســب ان تجيــز المحكمــة فــي دولــة 
مــا تطبيــق قــرار تحكيــم اجنبــي يخالــف قواعــد النظــام العــام عبــر الدولــي التــي لا يوجــد لهــا 
مــا يناظرهــا فــي النظــام العــام الداخلــي فــي تلــك الدولــة. وبالمقابــل, و وفــق الصــورة الثانيــة, 
فــان المحكمــة فــي دولــة التنفيــذ يجــب ان لا تســتخدم قواعــد النظــام العــام الداخلــي فــي عــدم 
الاعتــراف بقــرار التحكيــم او تنفيــذه, اذا كانــت هــذه القواعــد تتعــارض مــع قواعــد النظــام العــام 
عبــر الدولــي. فــاذا احتــوت قواعــد النظــام العــام الداخلــي , علــى ســبيل المثــال , قواعــد تتعلــق 
بتنظيــم المنافســة,)31( بمــا يختلــف مــع قواعــد النظــام العــام عبــر الدولــي بهــذا الخصــوص, 
)30( صيــغ تقريــر جمعيــة القانــون الدولــي النهائــي حــول النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن تطبيــق قــرار التحكيــم الاجنبــي فــي 
المؤتمــر الســابع عشــر للجمعيــة المعقــود فــي الهنــد فــي نيســان 2002. وقــد تضمــن احكامــا توجهــت الــى تقليــص مفهــوم النظــام 
 d-1 ( )العــام فــي هــذا النطــاق , كمــا ســنبينه لاحقــا, ومــن ضمــن مــا تضمنــه التقريــر مــن احــكام مــا جــاء فــي التوصيــة )1( )د
( التــي نصــت علــى ان هنــاك ثلاثــة عناصــر للظــام العــام لدولــة التنفيــذ هــي 1- المبــادئ الاساســية المرتبطــة بالعدالــة والاخــلاق 
والتــي تريــد الدولــة المحافظــة عليهــا و 2- القواعــد المصممــة للمحافظــة علــى المصالــح السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

للدولــة و 3- واجبــات الدولــة فــي احتــرام التزاماتهــا تجــاه باقــي الــدول والمنظمــات الدوليــة. 
وفــي معــرض بيانهــا للمعايــر التــي يجــب علــى المحكمــة ان تتبعهــا فــي تحديــد مــا اذا كانــت قواعــد النظــام العــام المدعــى بمخالفتهــا 
اساســية وكافيــة لتبريــر رفــض قــرار التحكيــم بينــت الجمعيــة فــي التوصيــة )2( )ب( ) b -2( أن علــى المحكمــة ان تأخــذ بنظــر 
الاعتبــار الطبيعــة الدوليــة للقضيــة المعروضــة امامهــا مــن جهــة و وجــود او عــدم وجــود توافــق فــي الاراء مــن قبــل المجتمــع 
الدولــي فــي مــا يتعلــق بالمبــدأ قيــد النظــر, وبينــت الجمعيــة بــان الاتفاقــات الدوليــة يمكــن ان تكــون مصــدرا للتعــرف علــى وجــود 
هــذا التوافــق فــي اراء المجتمــع الدولــي, وذهبــت انــه فــي حالــة وجــود هــذا التوافــق فانــه مــن الممكــن اطــلاق وصــف النظــام العــام 

عبــر الدولــي علــى هــذه المبــادئ.
للاطلاع على نسخة التقرير باللغة الانكليزية يمكن زيارة الموقع الالكتروني:

 https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/210498/213/2/19?redirectedFrom=fulltext
)31( انظــر علــى ســبيل المثــال تعليــق للمحامــي خليــل مشــنتف حــول قــرار المحكمــة العليــا النمســاوية فــي حكمهــا الصــادر فــي 
26 نوفمبــر 2009, فــي مجلــة التحكيــم , العــدد الســادس, نيســان ) ابريــل( 2010, ص 831. اذ يستحســن فــي هــذا التعليــق رد 
المحكمــة النمســاوية للطعــن بخصــوص النظــام العــام الــذي يتضمــن التعــارض مــع المــادة 617 مــن قانــون المرافعــات النمســاوي= 
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فســيكون مــن غيــر المناســب ان تجعــل المحكمــة قــرار التحكيــم غيــر قابــل للتنفيــذ بموجــب تلــك 
القواعــد الموجــودة فــي النظــام العــام الداخلــي, لان هــذه القواعــد مقــرة لحمايــة المصالــح الخاصــة 

بدولــة التنفيــذ وقــد لا تــؤدي الــى العدالــة.)32(

المطلب الثاني: التمييز بين النظام العام عبر الدولي وباقي فئات النظام العام
يعــد النظــام العــام مفهومــا متجــذرا فــي النظــم القانونيــة المختلفــة. وغالبــا مــا ينظــر اليــه 
علــى انــه مفهــوم وطنــي باعتبــاره صمــام امــان معنــي بحمايــة المصالــح الاساســية للدولة.غيــر 
انــه , وبســبب التداخــل الثقافــي والاقتصــادي الواســع بيــن الــدول, والتفاعــل بيــن النظــم القانونيــة 
والــدور الكبيــر الــذي تؤديــه التعاقــدات الدوليــة فــان مفهــوم النظــام العــام اصبــح الان مفهومــا 
متعــدد الابعــاد علــى النحــو الــذي يشــمل معــه المبــادئ والمصالــح الاساســية التــي يتشــاركها 
المجتمــع الدولــي. لذلــك ينبغــي ان نضــع تمييــزا بيــن النظــام العــام عبــر الدولــي وفــق مــا تقــدم 
مــن تعريــف, وبيــن باقــي فئــات النظــام العــام التــي تشــمل النظــام العــام الداخلــي او الوطنــي 
والنظــام العــام الدولــي بمفهــوم القانــون الدولــي الخــاص, بالاضافــة الــى التمييــز بيــن قواعــد 

النظــام العــام  بشــكل عــام والقواعــد القانونيــة الملزمــة داخــل الدولــة.
الفرع الاول:التمييز بين النظام العام والقواعد الملزمة

القواعــد الملزمــة هــي تلــك القواعــد الامــرة التــي لا يجــوز للافــراد فــي الدولــة مخالفتهــا, 
وهــي تشــترك فــي خصائصهــا مــع معظــم خصائــص القانــون العــام حيــث غالبــا مــا يعبــر عنهــا 
عــن طريــق النصــوص القانونيــة وهــي تنظيميــة وليســت اختياريــة كمــا انهــا تختلــف مــن أمــة 
الــى اخــرى وتفــرض مباشــرة مــن قبــل هيئــات الدولــة. وفــي مــا يتعلــق بالعلاقــات القانونيــة ذات 
العنصــر الاجنبــي يمكــن تعريفهــا علــى انهــا احــكام القانــون الملزمــة التــي يجــب تطبيقهــا علــى 
اي معاملــة او علاقــة قانونيــة حتــى لــو تضمنــت عنصــرا اجنبيــا بغــض النظــر عــن القانــون 
الــذي يحكــم تلــك المعاملــة او العلاقــة.)33( وهــي تتفــق مــع النظــام العــام فــي ان كل منهمــا 

يحمــي المصالــح الاساســية لمجتمــع تلــك الدولــة. 
وفــي مجــال القانــون الدولــي الخــاص يمثــل التداخــل بيــن وظيفتــي كل مــن النظــام العــام 
والقواعــد الملزمــة فــي نطــاق اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق, ) وليــس فــي نطــاق تنفيــذ قــرار 
التحكيــم الاجنبــي او حتــى الحكــم القضائــي الاجنبــي (, الســمة الاساســية فــي التشــابه بينهمــا. 
ومــع ذلــك فــان هنــاك اختلافــا طفيفــا بيــن وظيفتيهمــا حتــى فــي هــذا النطــاق. فوظيفــة القاعــدة 
الملزمــة , فــي نطــاق تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق, هــي وظيفــة ايجابيــة تتمثــل فــي فــرض 
تلــك القاعــدة بغــض النظــر عــن القانــون الاجنبــي المعمــول بــه, فــي حيــن أن وظيفــة النظــام 
العــام هــي وظيفــة ســلبية تتمثــل فــي اســتبعاد او رفــض تطبيــق القانــون الاجنبــي الــذي لــولا 
=طالمــا ان شــروط حمايــة المســتهلك فــي اجــراءات التحكيمالــواردة فــي تلــك المــادة لا تطبــق علــى الحكــم موضــوع الدعــوى لانــه 

صــدر فــي الدانمــرك.
(32) Winnie ( Jo- Mei) Ma, Public Policy in the Judicial Enforcement of Arbitral Awards: Lessons for 
and from Australia, A Thesis Submitted to Bond University in fulfillment of the Requirements for 
the Degree of Doctor of Legal Science ( SJD). 2005, page 116.
(33) Daniel Hochstrasser, Choice of Law and Foreign Mandatory Rules in International Arbitration, 
Journal of International Arbitration, Vol 1994 ,11, page 57.
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مخالفتــه للنظــام العــام لتــم تطبيقــه.)34(
أمــا فــي نطــاق الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وتنفيــذه, فــان النظــام العــام يــؤدي دورا 
اكثــر اهميــة مــن الــدور الــذي تؤديــه القواعــد الملزمــة. فمخالفــة القواعــد الملزمــة , بحــد ذاتهــا , 
لا تشــكل مانعــا مــن موانــع الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وتنفيــذه . لان القواعــد الملزمــة 
لا تشــكل. بالضــرورة,  جــزءا مــن النظــام العــام بخصــوص عــدم الاعتــراف والامتنــاع عــن 
تطبيــق قــرار التحكيــم الاجنبــي. أمــا اذا كانــت جــزءا مــن النظــام العــام فانهــا ســتؤدي الــى عــدم 
الاعتــراف او منــع التطبيــق.)35(  فالقواعــد الملزمــة فــي الدولــة اوســع نطاقــا مــن النظــام العــام 
, لان النظــام العــام يحتــوي تلــك القواعــد الملزمــة التــي تتعلــق بقيــم العدالــة والاخــلاق بينمــا 
يمكــن ان يمتــد نطــاق القواعــد الملزمــة ليشــمل مســائل تنظيميــة او مســائل خاصــة بالضبــط 

العــام لا تتعلــق بتلــك القيــم.)36(
وفــي اطــار تفريقهــا بيــن النظــام العــام والقواعــد الملزمــة فــي نطــاق الرقابــة علــى قــرار 
التحكيــم الاجنبــي, ذهبــت جمعيــة القانــون الدولــي فــي التوصيــة الثالثــة )أ( مــن تقريرهــا 
الاخيــر بخصــوص النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن فــرض قــرار التحكيــم الاجنبــي الــى أن 
مخالقــة قــرار التحكيــم لمجــرد قاعــدة ملزمــة ) لا تشــكل جــزءا مــن النظــام العــام ( لا تمنــع 
مــن الاعتــراف بقــرار التحكيــم او تنفيــذه, ســواء اكانــت هــذه القاعــدة الملزمــة تشــكل جــزءا مــن 
القانــون الــذي يحكــم اجــراءات التحكيــم او مــن القانــون الــذي يحكــم العقــد أو مــن قانــون البلــد 

الــذي ينفــذ فيــه قــرار التحكيــم او مــن قانــون مــكان التحكيــم.)37(  

الفرع الثاني: التمييز بين النظام العام الوطني والنظام العام الدولي
ابتــداء اود ان ابيــن هنــا ان المقصــود بالنظــام العــام الدولــي هــو النظــام العــام فــي 
نطــاق القانــون الدولــي الخــاص, وليــس النظــام العــام الــذي يهــدف الــى حمايــة مصالــح عالميــة 

مشــتركة , اي النظــام العــام عبــر الدولــي.
والمقصــود بالنظــام العــام الوطنــي مجموعــة المبــادئ والقيــم والاصــول العامــة التــي 
يبنــى عليهــا كيــان الدولــة المعنــوي , فــي مختلــف جوانــب الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والاخلاقيــة. وغالبــا مــا يعبــر عــن هــذه المبــادئ والاقيــم والاصــول بصــورة قواعــد 
امــرة يعــد اي اتفــاق بيــن الافــراد علــى مــا يخالفهــا باطــلا.)38( ويعــود لاي طــرف مــن اطــراف 

(34) Winnie ( Jo- Mei) Ma, Public Policy in the Judicial Enforcement of Arbitral Awards: Lessons 
for and from Australia, A Thesis Submitted to Bond University in fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Doctor of Legal Science ( SJD). 2005, page 125.
(35) Marc Blessing, ‹Choice of Substantive Law in International Arbitration, Journal of 
International Arbitration, Vol 1997 ,14, page 61.
(36) A. N. Zhisov, Mandatory and Public Policy Rules in International Commercial Arbitration, 
Netherland International Law Review, vol 1995 ,42, page 81.
(37) Pierre Mayer and Audley Sheppard, Final LLA Report on Public Policy as a Bar to 
Enforcement of International Arbitral Awards, Arbitration International, Vol 19, No 2, LCIA, 2003, 
page 261.
)38( د. ســامية كســال, اعمــال النظــام العــام فــي الرقابــة علــى أككام التحكيــم التجــاري الدولــي, مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية, 

المجلد 10, ســبتمبر 2019, ص 1232.
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العلاقــة التمســك بهــذا البطــلان بمــا فــي ذلــك جهــات الادعــاء العــام, كمــا يمكــن للمحكمــة اثارتــه 
مــن تلقــاء نفســها وفــي اي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى, ويمكــن ان يثــار حتــى فــي مرحلــة 
التمييــز.)39( وهــي تقــرر حقوقــا ومراكــز قانونيــة لا يجــوز للافــراد التنــازل عنهــا.)40(و وفــق هــذا 
المفهــوم تكــون فكــرة النظــام العــام فكــرة ذات طابــع وطنــي يختلــف مــن بلــد الــى اخــر ومــن 
مجتمــع الــى اخــر تحتــوي علــى مــا يمثــل القيــم الدينيــة والسياســية والادبيــة والاقتصاديــة العليــا 

المســتقرة فــي ضميــر ابنــاء ذلــك المجتمــع او شــعب تلــك الدولــة.)41(
وفــي نطــاق التحكيــم الدولــي , فــان المحكــم غيــر ملــزم بالمفاهيــم الوطنيــة للنظــام العــام 
لانــه غيــر تابــع لقانــون دولــة معينــة. غيــر ان المحكميــن يراعــون احيانــا مثــل هــذه القواعــد 
الوطنيــة رغبــة فــي عــدم عرقلــة تنفيــذ مــا يصدرونــه مــن قــرارات. ومــن جانــب اخــر فــان 
المحكميــن الدولييــن يتعيــن عليهــم احتــرام القواعــد الامــرة والاساســية الموجــودة فــي القانــون الــذي 
اختــار اطــراف العلاقــة ان ينطبــق علــى نزاعهــم, الا مــا يتعــارض مــن هــذه القواعــد مــع قواعــد 
النظــام العــام عبــر الدولــي . وفــي حالــة حــدوث مثــل هــذا التعــارض فــان قواعــد القانــون عبــر 

الدولــي هــي التــي تتفــوق ومــن ثــم يجــب علــى المحكــم تطبيقهــا.)42(
وبهــذا فــان النظــام العــام الوطنــي, الــذي يســمى احيانــا بالنظــام العــام الداخلــي, يطبــق 
داخــل اقليــم الدولــة علــى العلاقــات القانونيــة التــي لا تتضمــن عنصــرا اجنبيا.)43(علــى خــلاف 
النظــام العــام الدولــي , او النظــام العــام بمفهــوم القانــون الدولــي الخــاص, الــذي يطبــق علــى 

العلاقــات القانونيــة التــي تتضمــن عنصــرا أجنبيــا.
ومــن الاســباب التــي تجعــل مفهــوم النظــام العــام الدولــي مفهومــا غامضــا فــي بعــض 
الاحيــان, مســألة التســمية. ففــي الحقيقــة يعــد النظــام العــام الــذي يحكــم العلاقــات التــي تتضمــن 
عنصــرا اجنبيــا داخــل الدولــة, والنظــام العــام الــذي يحكــم العلاقــات التــي لا تتضمــن عنصــرا 
اجنبيــا, نظامــا عامــا واحــدا . فالخــلاف بينهمــا لا يأتــي مــن المضمــون وانمــا مــن الاثــر الــذي 
يخلفــه كل منهمــا. فالنظــام العــام الدولــي , بهــذا المعنــى, مــا هــو الا نظــام عــام وطنــي او 
داخلي ولكنه ذو اثر مخفف او نســبي يتلاءم مع العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي. 
اي ان الاخنــلاف يكــون فــي الــدور الــذي يقــوم بــه كل منهمــا, رغــم ان كلا منهمــا يهــدف 
الــى حمايــة المصالــح الجوهريــة للدولــة, فــدور النظــام العــام الوطنــي هــو ضمــان عــدم الخــروج 
الارادي علــى القواعــد التــي تتضمــن حمايــة قيــم اساســية للمجتمــع بينمــا دور النظــام العــام 
الدولــي هــو دور اســتثنائي يتمثــل فــي اســتبعاد القانــون الواجــب التطبيــق الــذي تشــير اليــه قواعــد 

الاســناد اذا مــا تعــارض مــع قواعــده.)44(
العــام بمفهــوم  العــام الدولــي ) اي النظــام  العــام الوطنــي والنظــام  فــكل مــن النظــام 
القانــون الخــاص( يتحــدان فــي انهمــا جــزء مــن النظــام القانونــي للدولــة, وان مصادرهمــا واحــدة. 
ويختلفــان مــن جهــة امــور اخــرى . فالنظــام العــام الوطنــي ينطبــق علــى العلاقــات التــي لا 

)39( د. اسامة عبد الرزاق اسطة, المصدر السابق, ص 331-330.
)40( د. سامية كسال, المصدر السابق ص 1232.

)41( المصدر السابق , ص 1132
)42( د. اسامة عبد الرزاق اسطة, المصدر السابق , ص 331.

(43) Winnie ( Jo- Mei) Ma, Op. Cit., page 43
)44( د. باسود عبد المالك, مصدر سابق, ص277.
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تتضمــن عنصــرا اجنبيــا ونطاقــه هــو القانــون الخــاص الداخلــي وواجــب القضــاة ازاءه الالتــزام 
بمصادرهــم القانونيــة الداخليــة دون البحــث عــن عناصــر مقارنــة مــن خــارج النظــام القانونــي 
للدولــة , بينمــا ينطبــق النظــام العــام الدولــي علــى العلاقــات القانونيــة التــي تتضمــن عنصــرا 
اجنبيــا ونطاقــه هــو القانــون الدولــي الخــاص والمجــال يكــون امــام القضــاة عنــد تطبيقــه متاحــا 

للاخــذ بنظــر الاعتبــار عناصــر مقارنــة مــن نظــم قانونيــة اخــرى.)45(
وفــي ســياق الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة وتنفيذهــا تميــز العدبــد مــن النظــم 
القانونيــة بيــن النظــام العــام الوطنــي او الداخلــي وبيــن النظــام العــام الدولــي او حتــى النظــام 
العــام عبــر الدولــي احيانــا. وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف فــي التمييــز ومــن ثــم الاختــلاف فــي 
تعريــف هذيــن النوعيــن مــن النظــام العــام, الا ان الغــرض الــذي توختــه هــذه النظــم القانونيــة 
مــن التمييــز هــو دائمــا التضييــق مــن مفهــوم النظــام العــام ومــن ثــم تقليــص قواعــده التــي يجــب 
مراعاتهــا عنــد تحديــد مــا اذا كان قــرار التحكيــم الاجنبــي متعارضــا مــع النظــام العــام ام لا.)46(

وغالبــا مــا يــرد التمييــز بيــن النظــام العــام الوطنــي والنظــام العــام الدولــي فــي احــكام 
المحاكــم, الا أن بعــض البلــدان حــول العالــم قــد نصــت علــى هــذا التمييــز قــي تشــريعاتها 
الوطنيــة.)47( ومــن بيــن هــذه البلــدان فرنســا,)48(ولبنان,)49(وتونس.)50(في حيــن لــم تميــز بعــض 
البلــدان علــى نحــو واضــح بيــن النظــام العــام الوطنــي والنظــام العــام الدولــي لا فــي نصوصهــا 
القانونيــة ولا فــي قضــاء محاكمهــا, غيــر ان ذلــك لا يعنــي ان محاكــم تلــك الــدول فــي ظــل 
غيــاب هــذا التمييــز تذهــب الــى ذات التفســير الواســع للنظــام العــام, الــذي تتبعــه عنــد النظــر 

فــي قــرارات التحكيــم الداخليــة, عندمــا تنظــر فــي قــرارات التحكيــم الاجنبيــة.)51(

الفرع الثالث: التمييز بين النظام العام الدولي والنظام العام عبر الدولي
اذا اخذنــا بنظــر الاعتبــار ارتبــاط النظــام العــام الدولــي او النظــام العــام بمفهــوم القانــون 
الدولــي الخــاص ارتباطــه بدولــة مــا فانــه يعــد نظامــا عامــا وطنيــا . فهــو يمثــل اجماعــا علــى 

(45) Winnie ( Jo- Mei) Ma, Op. Cit., page 80.
(46) IBA Subcommittee on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards- Report on the Public 
Policy Exception in the New York Convention, October 2015, page 4. 
(47) Ibid, page 5.
)48( حيــث ورد فــي فــي المــادة 1502 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي الصــادر عــام 1981 خمــس حــالات يمكــن علــى اثرهــا 
اللجــوء الــى بطــلان قــرار التحكيــم الاجنبــي, ومــن بيــن هــذه الحــالات الخمســة حالــة مخالفــة النظــام العــام الدولــي. انظــر د. باســود 

عبــد المالــك , المصــدر الســابق ص 281.
)49( انظــر المــادة 814 مــن قانــون التحكيــم اللبنانــي التــي تنــص علــى ان )) يعتــرف بالقــرارات التحكيميــة وتعطــى الصيغــة 
التنفيذيــة اذا اثبــت الشــخص الــذي يتــذرع بهــا وجودهــا ولــم تكــن مخالفــة بصــورة واضحــة لنظــام العــام الدولــي.(( وانظــر المــادة 8ذ7 
مــن القانــون ذاتــه التــي تنــص علــى ان ))  لا يكــون اســتئناف القــرار الــذي يمنــح الاعتــراف أو الصيغــة التنفيذيــة جائــزا الا فــي 
الحــالات الاتيــة ..... 5- مخالفــة القــرار لقاعــدة تتعلــق بالنظــام العــام الدولــي(( نســخة القانــون متوفــرة علــى الموقــع الالكترونــي :
http://www.lcica.org/ar/download
)50( انظــر قانــون التحكيــم التونســي ذي العــدد 42 لســنة 1993 المتعلــق باصــدار مجلــة التحكيــم الــذي فــي المــادة 81 ثانيــا 
منــه علــى ان للمحكمــة ان ترفــض الاعتــراف بــاي حكــم تحكيمــي او رفــض تنفيــذه اذا رأت ))... أن الاعتــراف بحكــم التحكيــم او 

تنفيــذه يخالــف النظــام العــام فــي مفهــوم القانــون الدولــي الخــاص.(( نســخة القانــون متوفــرة علــى الموقــع الالكترونــي
 http://www.aifica.com/14/04/2017 
(51) IBA Subcommittee on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards, OP. Cit., page 5.
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قيــم ســائدة داخــل دولــة معينــة, وتقــوم بتطبيقــه محاكــم تلــك الدولة.)52(ومــع ذلــك فانــه يعــد دوليــا 
اذا اخذنــا بنظــر الاعتبــار مجــال تطبيقــه والهــدف منــه, فهــو ينطبــق علــى العلاقــات التــي 
تتضمــن عنصــرا أجنبيــا أي مــن خــارج الدولــة التــي ينتمــي اليهــا, كمــا انــه قــد يكــون مســتوحى 
مــن اهــداف دوليــة تحظــى بالاجمــاع  داخــل المجتمــع الدولي.)53(ومــن ثــم فــان النظــام العــام 
بمفهــوم القانــون الدولــي الخــاص الــذي يحمــي, عــادة, المصالــح الخاصــة بدولــة معينــة, يمكــن 
لحمايتــه ان تمتــد, فــي بعــض الاحيــان, الــى المصالــح المشــتركة للمجتمــع الدولي.)54(وعلــى 
الرغــم مــن هــذا الاشــتراك بيــن هذيــن النوعيــن مــن النظــام العــام فــان هنــاك بعــض الاختلافــات 

التــي يمكــن ان نميــز عــن طريقهــا اختــلاف كل منهمــا عــن الاخــر.
مــن هــذه الاختلافــات, ان مجــال النظــام العــام الدولــي هــو القانــون الدولــي الخــاص, اذ 
ان احــد وظائفــه هــو تطبيــق قانــون الدولــة التــي يشــكل جــزءا مــن نظامهــا القانونــي, بــدلا عــن 
القانــون الاجنبــي الــذي تقــود اليــه قواعــد الاســناد, اذا كان ذلــك القانــون الاجنبــي يتعــارض 
معــه. ومــن ثــم فــان عمــل النظــام العــام ينطلــق مــن النظــام القانونــي التــي ينتمــي اليهــا. بعبــارة 
اخــرى ان إعمــال النظــام العــام الدولــي مشــروط بارتباطــه بدولــة ذات صلــة. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك بالنســبة للنظامالعــام عبــر الدولــي, فهــو لا يرتبــط بنظــام قانونــي معيــن , وهــو ينطبــق 
بــدون الحاجــة الــى ترجيــح ضمــن قواعــد الاســناد.)55(أي انــه لا يعتمــد فــي تطبيقــه علــى القانــون 
الدولــي الخــاص التابــع لنظــام قانونــي فــي دولــة مــا, لان عملــه يتركــز, فــي المقــام الاول, فــي 

مجــال القانــون الدولــي العــام.
ومــن الاختلافــات الاخــرى بــن النظــام العــام الدولــي والنظــام العــام عبــر الدولــي مــا يتعلق 
بمصــادر كل منهمــا. فمصــادر النظــام العــام الدولــي هــي ذات المصــادر التــي ينهــل منهــا 
النظــام العــام الوطنــي, لان النظــام العــام الدولــي هــو فــي حقيقتــه نظــام عــام وطنــي تخفــف 
احكامــه فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص لتصبــح اكثــر مرونــة واضيــق نطاقــا بخصــوص 
التهامــل مــع العلاقــات القانونيــة ذات الطابــع الاجنبــي. امــا مصــادر النظــام العــام عبــر الدولــي 
فتتمثــل فــي معضمهــا بقواعــد القانــون الدولــي العــام الامــرة, والمبــادئ العامــة النصــوص عليهــا 
فــي المــادة 38 مــن النظــام الاساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة, والمعاهــدات الدوليــة, ومجموعــة 

.)Lex Mercatoria ( مبــادئ التجــارة التــي يســتخدمها التجــار, او مــا تســمى ب

(52) ark Buchanan, Public Policy and International Commercial Arbitration, American Businesses 
Law Journal, Vol 1988 ,26, page 530. 
(53) Winnie ( Jo- Mei) Ma, Op. Cit., page 88.
(54) A. N. Zhisov, Op. Cit., pages 100-99.
(55) Kenneth Curtin, Redefining Public Policy in International Arbitration of Mandatory National 
Laws, Defense Council Journal, Vol 1997 ,64, page 271.
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المبحث الثني
دور النظام العام عبر الدولي في الرقابة على قرار التحكيم الاجنبي

فــي نطــاق التحكيــم التجــاري وبخاصــة فــي نطــاق الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة 
وتنفيذهــا يجــب ان لا يكــون مفهــوم النظــام العــام مفهومــا واســعا , ومــن ثــم يكــون اداة طيعــة 

بيــد محكمــة التنفيــذ تســتخدمه بتحكــم فــي بعــض الاحيــان لتقطــع ببطــلان قــرار التحكيــم.
فيجــب اولا فــي هــذا النطــاق التمييــز بيــن وضعيــة المحكــم الدولــي الــذي يســتند فــي 
بعــض الاحيــان الــى النظــام العــام فــي قــراره التحكيمــي وبيــن القاضــي فــي المحكمــة التــي 
تراقــب قــرار التحكيــم ومــن ثــم الاعتــراف بذلــك القــرار فــي البلــد الــذي أريــد لــه التنفيــذ فيــه. 
فالمحكــم الدولــي ليــس لــه قانــون يلجــأ اليــه لاســتبعاد مــا يخالــف النظــام العــام فــي ذلــك القانــون 
ولذلــك فهــو يتبنــى القانــون عبــر الدولــي . امــا قاضــي الرقابــة علــى قــرار التنفيــذ داخــل الدولــة 
فــان وضعــه يختلــف كثيــرا عــن وضــع المحكــم الدولــي, فهــو منصهــر فــي النظــام القانونــي 
والقضائــي التابــع للدولــة التــي يــراد فيهــا الاعتــراف بالقــرا التحكيمــي, وهــذا الانصهــار ســيجعل 
منــه حاميــا لقواعــد النظــام العــام لتلــك الدولــة وليــس لقواعــد نظــام عــام مــن خارجهــا حتــى 
لــو كانــت عالمية.)56(ومــن جانــب اخــر فــان الغايــة مــن اعمــال النظــام العــام بوصفــه مانعــا 
مــن الاعتــراف بقــرار التحكيــم وتنفيــذه هــي حمايــة المبــادئ الاساســية للدولــة المطلــوب فيهــا 
التنفيــذ, ومــا يــدل علــى ذلــك اعطــاء المحاكــم ســلطة اثــارة الدفــع بالنظــام العــام مــن تلقــاء 
نفســها, ومــن ثــم فــان الغايــة مــن هــذا الطعــن هــي ادمــاج القــرار التحكيمــي فــي النظــام القانونــي 
لبلــد التنفيــذ. واذا ســلمنا بذلــك فــان قــرارات التحكيــم يجــب ان تراقــب وفــق النظــام العــام الدولــي 

لقانــون القاضــي.)57(
غيــر أن الدفــع بالنظــام العــام اذا تــم اســتعماله دون تــروي وتفكيــر ســيصبح العائــق 
الاكبــر والاهــم امــام حريــة انتقــال قــرارات التحكيــم.)58( فالتفســير الواســع للنظــام العــام بوصفــه 
مانعــا مــن الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وتنفيــذه ســيؤدي بالتأكيــد الــى عــدم فاعليــة 
الاتفاقــات الدوليــة بخصــوص التحكيــم وســيؤدي الــى اهتــزاز الثقــة بالتحكيــم كوســيلة لحــل 
المنازعات.)59(لذلــك فــان الاتجــاه الغالــب فــي احــكام المحاكــم هــو نحــو التفســير الضيــق 
لمفهــوم النظــام العــام تماشــيا مــع الاتفاقيــات الدوليــة نحــو تفعيــل دور التحكيــم كوســيلة لحــل 

المنازعــات.
وســنبين فــي هــذا المبحــث اهميــة التوجــه نحــو قصــر مفهــوم النظــام العــام, فــي نطــاق 
التحكيــم الدولــي, علــى قواعــد عبــر دوليــة متفــق عليهــا عالميــا فــي تضييــق مفهومــه كمانــع 
مــن موانــع قــرار التحكيــم الاجنبــي وذلــك فــي المطلــب الاول , ومــن ثــم ســنبين نطــاق النظــام 

)56( د. لطفي الشاذلي, المصدر السابق , ص 892.
)57( المصدر السابق, ص 893-892

)58( المصدر السابق , ص 787
(59)  Huseyin Alper Tosun, Public Policy Concepts in International Arbitration, A Dissertation 
Submitted in Partial Satisfaction of the Requirement for the Degree of the Doctor of the Science 
of Law in the Graduate Division of the University of California,  Berkeley, 2019, page 35.
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العــام عبــر الدولــي فــي المســائل الاجرائيــة والمســائل الموضوعيــة فــي المطلــب الثانــي.
المطلــب الاول: توجــه المحاكــم الــى تضييــق مفهــوم النظــام العــام فــي نطــاق التحكيــم 

الدولي
يهــدف توجــه محاكــم الــدول نحــو التضييــق مــن مفهــوم النظــام العــام ومــن ثــم التعامــل 
تلقــي  الــى  الغالــب,  فــي  الرقابــة عليهــا,  فــي نطــاق  التحكيــم الاجنبيــة  قــرارات  بمرونــة مــع 
المعاملــة بالمثــل , ومــن ثــم ســريان قــرارات التحكيــم التــي تصــدر مــن دولــة المحكمــة فــي الــدول 
الاخــرى. وقــد عبــرت المحكمــة العليــا الامريكيــة عــن هــذه الفكــرة بقولهــا فــي احــد قراراتهــا بــان 
ابطــال قــرار التحكيــم فــي القضيــة المعروضــة امامنــا ســوف يعكــس مفهومــا ضيــق الافــق مفــاده 
ان جميــع القضايــا يجــب ان تحــل فــي محاكمنــا ووفــق نظامنــا القانونــي , ومــن ثــم ســينتج عــن 
ذلــك عــدم امكانيــة دخولنــا فــي التبــادل التجــاري الدولــي اذا مــا تمســكنا بــان ذلــك يجــب ان 

يكــون وفــق شــروط قانوننــا حصــرا.)60(
ــم قــد وضعــت مجموعــة اعتبــارات  وعلــى العمــوم فــان المحاكــم فــي معظــم بلــدان العال
مســتمدة مــن التوجــه الدولــي نحــو تضييــق مفهــوم النظــام العــام فــي هــذا الجانــب. ومــن هــذه 
الاعتبــارات علــى ســبيل المثــال هــو مــا اذا كان عــدد كبيــر مــن الــدول يتشــارك فــي قاعــدة 
التحكيــم وارتباطهــا  الدوليــة لقضيــة  المعنيــة, والاعتبــار الاخــر هــو الطبيعــة  العــام  النظــام 
بالنظــام القانونــي للدولــة واعتبــار يتعلــق بالاجمــاع او الاتفــاق الكافــي لــدى المجتمــع الدولــي 
علــى قاعــدة النظــام العــام المعنيــة. وهــذه الاعتبــارات بــدأت تشــكل شــيئا فشــيئا اسســا للطعــن 

بقــرار التحكيــم الاجنبــي بخصــوص مخالفتــه للنظــام العــام.
ففــي احــد قراراتهــا, ووفــق اعتبــار اجمــاع او اتفــاق المجنمــع الدولــي علــى قاعــدة النظــام 
العــام, ذهبــت محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت فــي معــرض ردهــا للدفــع بالنظــام العــام 
ضــد قــرار التحكيــم الاجنبــي, الــى ان ))... النظــام العــام الدولــي يتألــف مــن مجموعــة قواعــد 
ذات طابــع مهــم يتــم العمــل بهــا فــي عــدد كبيــر مــن الــدول مــا يضفــي عليهــا طابعــا دوليــا 
فتدخــل, بالتالــي, ضمــن مــا يعــرف بالنظــام العــام الدولي((.)61(وبخصــوص الاعتبــار المتعلــق 
بدوليــة حكــم التحكيــم الاجنبــي ذهبــت احــدى محاكــم التمييــز الامريكيــة الــى ان التميــز بيــن 
النظــام العــام الداخلــي والنظــام العــام الدولــي بخصــوص الرقابــة علــى قــرارات التحكيــم يعــد 
مســألة غايــة فــي الاهميــة , اذ ان مــا يتعلــق بالنظــام العــام الداخلــي لا يتعلــق, بالضــرورة , 
بالنظــام العــام فــي نطــاق العلاقــات الدوليــة. واكــدت المحكمــة فــي هــذا الحكــم بــان مــا ارادتــه 
اتفاقيــة نييــورك بخصــوص الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة وتنفيذهــا هــو نظــام عــام دولــي 

يتميــز عــن النظــام العــام الداخلــي.)62(
ان هــذا التوجــه نحــو تضييــق مفهــوم النظــام العــام بخصــوص الرقابــة علــى قــرار التحكيــم 
(60) Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 1974) 506), available at : https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/506/417/ 
)61( قــرار محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت – قــرار رقــم 843 / 2009 - ـــاريخ 18 / 6 / 2009 . ورد فــي مجلــة 

التحكيــم , العــدد الرابــع, تشــرين الاول ) اوكتوبــر( 2009, ص 415.
(62) Mir Kazem Kashani (US) et al. v. Tsann Kuen China Enterprise Co., Ltd. (PR China) et al., Court 
of Appeal of California, (Second Appellate District), US No. 489, B11 ,166041 May 2004 in Albert Jan 
van den Berg (ed), XXX Yearbook Commercial Arbitration 2005) 807 ,805).
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الاجنبــي افــرز قاعــدة جديــدة مــن قواعــد النظــام العــام تتعلــق بضــرورة انفــاذ حكــم التحكيــم 
الاجنبــي قــدر المســتطاع. ومفــاد هــذه القاعــدة ان تفســير وتطبيــق النظــام العــام بوصفــه مانعــا 
مــن الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وتطبيقــه يجــب ان يكــون الــى جانــب انفــاذ القــرار 
 )Pro- enforcement Bias ( الاجنبي, وهذا ما يطلق عليه في لغة التحكيم مصطلح
اي النزعــة والانحيــاز الــى انفــاذ حكــم التحكيــم التــي اصبحــت قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام 

الدولــي.)63(
وقــد اوردت امانــة الاونســيترال فــي دليــل اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة 
وتنفيذهــا ) اتفاقيــة نيويــورك 1958(, مجموعــة مــن قــرارات المحاكــم بخصــوص الاعتــراض 
علــى قــرار التحكيــم الاجنبــي وفــق المــادة الخامســة فــي فقرتهــا الثانيــة )ب( المتعلقــة بالنظــام 
العــام. وكل تلــك القــرارات تــدل علــى توجــه المحاكــم الــى التفســير الضيــق لمفهــوم النظــام 
العــام واتبــاع مشــتركات دوليــة تــدل علــى توجــه المحاكــم الــى تطبيــق نظــام عــام عبــر دولــي 

فــي هــذا الجانــب.)64(
ومن قبيل هذه القرارات حكم محكمة الاســتئناف للدائرة القضائية الثانية في الولايات 
المتحــدة الامريكيــة الــذي جــاء فيــه ان رفــض قــرار التحكيــم الاجنبــي علــى اســاس تعارضــه 
مــع النظــام العــام لا يجــوز الا اذا كان مــن شــأن التنفيــذ أن يتناقــض مــع )) قيمتــي الاخــلاق 
والعدالــة الاساســيتين فــي دولــة المحكمــة((, وذهبــت المحكمــة الاتحاديــة السويســرية الــى ان 
قــرار التحكيــم يعــد متعارضــا مــع النظــام العــام )) اذا تجاهــل القيــم الاساســية والمعتــرف بهــا 
علــى نطــاق واســع ...((, وعرفــت محكمــة الاســتئناف فــي باريــس النظــام العــام الدولــي علــى 
انــه )) مجموعــة القواعــد والقيــم التــي لا يمكــن للنظــام القانونــي الفرنســي ان يقبــل انتهاكهــا 

حتــى فــي الحــالات التــي لهــا طابــع دولــي((.)65(
امــا جمعيــة القانــون الدولــي فقــد اوردت, فــي تقريرهــا النهائــي حــول النظــام العــام 
بوصفــه مانعــا مــن موانــع تطبــق احــكام التحكيــم الاجنبيــة, مجموعــة مــن التوصيــات التــي 
يســتخلص منهــا التشــديد علــى تضييــق مفهــوم النظــام العــام والتوجــه نحــو تطبيــق نظــام عبــر 

دولــي بهــذا الخصــوص.)66(
فقــد ورد فــي التوصيــة ) a(-1(( مــا يشــير الــى احتــرام نهائيــة قــرارات التحكيــم . اذ 
نــص التقريــر فــي هــذه التوصيــة علــى ان نهائيــة قــرارات التحكيــم فــي نطــاق التحكيــم التجــاري 

الدولــي يجــب ان تحتــرم الا فــي بعــض الظــروف. 
(63) Sameer Sattar, Enforcement Arbitral Awards and public Policy: Same Concept Different 
Approach, Available at : https://www.ela.law/Templates/media/files/Misc20%Documents/
Enforcement-of-Arbitral-awards-Public-Policy.pdf 
)64( انظــر لجنــة الامــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي ) الاونســيترال(, دليــل اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة 
وتنفيذهــا ) اتفاقيــة نيويــورك 1958, ســكرتارية الانســيترال, مركــز فينــا العالمــي, طبعــة عــام 2016 مــن الدليــل, ص 240- 

. 243
)65( انظر في هذه القرارات المصدر السابق ص 240- 242 .

)66( صيــغ تقريــر جمعيــة القانــون الدولــي النهائــي حــول النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن تطبيــق قــرار التحكيــم الاجنبــي فــي 
المؤتمــر الســابع عشــر للجمعيــة المعقــود فــي الهنــد فــي نيســان 2002. للاطــلاع علــى نــص التقريــر باللغــة الانكليزيــة راجــع 

الموقــع الالكترونــي:
https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/210498/213/2/19?redirectedFrom=fulltext 
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وفــي التوصيــة  ) d-1 ( نــص التقريــر علــى ان هنــاك ثلاثــة عناصــر للظــام العــام 
لدولــة التنفيــذ هــي 1- المبــادئ الاساســية المرتبطــة بالعدالــة والاخــلاق والتــي تريــد الدولــة 
المحافظــة عليهــا و 2- القواعــد المصممــة للمحافظــة علــى المصالــح السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للدولــة و 3- واجبــات الدولــة فــي احتــرام التزاماتهــا تجــاه باقــي الــدول والمنظمــات 

الدوليــة.
وتحســبا للتعامــل مــع قــرار التحكيــم الــذي يعــد اجنبيــا لكنــه صــادر فــي الدولــة التــي يــراد 
تنفيــذ القــرار فيهــا وكأنــه قــرار تحكيــم داخلــي, ومــن ثــم تحســبا لتعامــل المحكمــة معــه بــادوات 
النظــام العــام الوطنــي , نــص التقريــر فــي التوصيــة )f -1( منــه, علــى ان علــى المحكمــة ان 
لا تأخــذ بنظــر الاعتبــار ان مقــر التحكيــم الــذي اصــدر القــرار يقــع داخــل اقليــم الدولــة, عنــد 

تقييمهــا لتوافــق القــرار مــع النظــام العــام الدولــي.
التوصيــة ) g -1( منــه علــى ان علــى المحكمــة اذا رفضــت  فــي  التقريــر  ونــص 
الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي أو تنفيــذه, ان لا تقتصــر فــي حكمهــا علــى ايــراد نــص المــادة 
الخامســة ) 2 ( ) ب( مــن اتفاقيــة نيويــورك 1958, او القاعــدة التــي اســتندت اليهــا مــن 
نظامهــا القانونــي ســواء أكانــت نصــا ام ســابقة قضائيــة. وانمــا عليهــا بيــان طريقــة اســتدلالها 
لتعــارض قــرار التحكيــم مــع النظــام العــام وأســباب ذلــك بالتفصيــل. لأن ذلــك سيســاعد علــى 
تعزيــز الممارســات الثابتــة بهــذا الخصــوص وعلــى تطويــر توافــق فــي الاراء حــول القواعــد 

والمبــادئ التــي يمكــن ان تعــد جــزءا مــن النظــام العــام الدولــي.
وفــي معــرض بيانهــا للمعايــر التــي يجــب علــى المحكمــة ان تتبعهــا فــي تحديــد مــا اذا 
كانــت قواعــد النظــام العــام المدعــى بمخالفتهــا اساســية وكافيــة لتبريــر رفــض قــرار التحكيــم 
بينــت الجمعيــة فــي التوصيــة  )b -2( أن علــى المحكمــة ان تأخــذ بنظــر الاعتبــار الطبيعــة 
الدوليــة للقضيــة المعروضــة امامهــا مــن جهــة و وجــود او عــدم وجــود توافــق فــي الاراء مــن 
قبــل المجتمــع الدولــي فــي مــا يتعلــق بالمبــدأ قيــد النظــر, وبينــت الجمعيــة بــان الاتفاقــات الدوليــة 
يمكــن ان تكــون مصــدرا للتعــرف علــى وجــود هــذا التوافــق فــي اراء المجتمــع الدولــي, وذهبــت 
انــه فــي حالــة وجــود هــذا التوافــق فانــه مــن الممكــن اطــلاق وصــف النظــام العــام عبــر الدولــي 

علــى هــذه المبــادئ.
العالــم بخصــوص  فــي معظــم دول  المحاكــم  أحــكام  بــان  يتضــح  تقــدم  مــا  مــن كل 
النظــر فــي الطعــون الموجهــة الــى قــرارات التحكيــم الاجنبيــة اســتنادا الــى النظلــم العــام , 
وكذلــك التفســير الفقهــي لنصــوص قوانيــن الــدول , والتفســير الرســمي للاتفاقيــات الدوليــة بهــذا 
الخصــوص, تســير جميعــا باتجــاه التضييــق مــن مفهــوم النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن موانــع 
الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة وتنفيذهــا, والتوجــه نحــو توحيــد الممارســات وتطويــر قواعــد 

دوليــة يحتويهــا نظــام عــام عبــر دولــي.
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المطلب الثاني: نطاق النظام العام عبر الدولي
نــود ان نوضــح بدايــة بــان هنــاك اختلافــا نســبيا بخصــوص مفهــوم النظــام العــام بيــن 
النظــم القانونيــة التــي تتبــع الشــريعة الانكلو-سكســونية والنظــم القانونيــة التــي تتبــع الشــريعة 
اللاتينيــة. ففــي النظــم الانكلو-سكســونية يقتصــر مفهــوم النظــام العــام علــى المســائل المتعلقــة 
بــالاداب العامــة والصحــة والســلامة ومــا شــاكل ذلــك, ولا يمتــد الــى المســائل الاجرائيــة. 
أمــا فــي نظــم الشــريعة اللاتينيــة فــان مفهــوم النظــام العــام يمتــد ليشــمل الامــور المتعلقــة 
بالاجــراءات القانونيــة الواجبــة التطبيــق, ومــن ثــم اي انتهــاك لمســئل العدالــة الاجرائيــة.)67(

غيــر ان مــا هــو معمــول بــه فــي نطــاق التحكيــم التجــاري الدولــي هــو الاخــذ بالمفهــوم 
الواســع للنظــام العــام , اي المفهــوم الــذي يشــمل المســائل المتعلقــة بموضــوع قــرار التحكيــم 
والمســائل المتعلقــة بالاجــراءات التــي اتبعتهــا هيئــة التحكيــم. وهــذا مــا يتضــح مــن تقريــر لجنــة 

الامــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي ) اليونســترال ( حــول 
معنــى النظــام العــام فــي القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي,)68( والتقريــر 
النهائــي للجنــة القانــون الدولــي حــول مفهــوم النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن تطبيــق قــرار 

الاجنبــي.)69(  التحكيــم 
وعلــى الرغــم مــن أن التفريــق بيــن المســائل الموضوعيــة والمســائل الاجرائيــة يثيــر 
بعــض الالتبــاس , غيــر انــه يكفــي لاغــراض بحثنــا ان نبيــن الفــرق الاساســي والواضــح 
بينهمــا. ففــي لغــة التحكيــم مــا يعــد مــن المســائل الموضوعيــة هــو مضمــون قــرار التحكيــم, اي 
حقــوق والتزامــات الاطــراف الناتجــة عــن قــرار التحكيــم, امــا مــا يعــد مــن المســائل الاجرائيــة 
فهــو الخطــوات التــي اتبعتهــا هيئــة التحكيــم وصــولا الــى اتخاذهــا للقــرار, اي الاجــراءات التــي 

وفقــا لهــا توصلــت هيئــة التحكيــم الــى قرارهــا.
بخصــوص النظــام العــام الاجرائــي, تتبــع معظــم المحاكــم فــي العالــم منهجــا تفســيريا 
مضيقــا للنظــام العــام , وذلــك بحصــر مفهــوم هــذا النــوع مــن النظــام العــام فــي المخالفــات 
الصارخــة جــدا للعدالــة الاجرائيــة, وهــذه المخالفــات الصارخــة هــي مخالفــات متفــق عليهــا فــي 
معظــم دول العالــم . لذلــك يمكننــا القــول بــان المحاكــم فــي مختلــف بلــدان العالــم بــدأت تتوجــه 
الــى تطبيــق نظــام عــام عبــر عالمــي بخصــوص الاجــراءات عندمــا تبــت فــي صحــة قــرار 

التحكيــم المدعــى بمخالفتــه للنظــام العــام.
فقــد اعلنــت المحاكــم الالمانيــة, علــى ســبيل المثــال, بــان قــرار التحكيــم الاجنبــي لا 
(67)  International Law Association ( ILA ) Committee on International Commercial Arbitration- 
Interim Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral Award, Report of 
the Sixty-Ninth Conference, London, 200o, page 349.

)68( حيــث ذهبــت اللجنــة الــى ان مفهــوم النظــام العــام الــذي ورد فــي اتفاقيــة نيويــورك 1958 وورد فــي العديــد مــن الاتفاقيــات 
الاخــرى يغطــي المســائل الاساســية للقانــون والعدالــة مــن النواحــي الموضوعيــة وكذلــك مــن النواحــي الاجرائيــة . انظــر المصــدر 

الســابق و ص 297.
)69( تقريــر جمعيــة القانــون الدولــي النهائــي حــول النظــام العــام بوصفــه مانعــا مــن تطبيــق قــرار التحكيــم الاجنبــي, مصــدر ســابق, 
حيث نصت التوصية ) C -1( من التقرير على ان  تعبير النظام العام يستخدم في التوصيات الواردة في التقرير ليشير الى 
مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد المعتــرف بهــا مــن قبــل الدولــة, والتــي ,بطبيعتهــا, قــد تمنــع مــن الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي او 
من تنفيذه اذا ترتب على ذلك الاعتراف او التنفيذ انتهاكا للنظام العام ســواء من الناحية الاجرائية او من الناحية الموضوعية.
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يمكــن رفضــه لاســباب تتعلــق بمخالفتــه للنظــام العــام الاجرائــي الا اذا تضمنــت الاجــراءات 
التحكيمية عيوبا خطيرة تمس باســس الدولة وبالمبادئ الاجتماعية و الاقتصادية.)70(وذهبت 
المحاكــم السويســرية فــي ذات الاتجــاه, مشــترطة ان تكــون قواعــد النظــام العــام الاجرائــي التــي 

يدعــى اختراقهــا أساســية ومعروفــة علــى نطــاق واســع .)71(
ويمكننــا القــول علــى العمــوم بانــه ليــس مــن الســهولة ان تقــرر معظــم المحاكــم فــي العالــم 
بــان قــرارا تحكيميــا اجنبيــا يعــد مخالفــا للنظــام العــام الاجرائــي.  بــل أن معظــم الدفــوع بمخالفــة 
هــذا النــوع مــن النظــام العــام غالبــا مــا يتــم ردهــا. فقــد ردت المحاكــم , علــى ســبيل المثــال, دفعــا 
بمخالفــة النظــام العــام الاجرائــي مبنيــا علــى تعــارض مصالــح الممثليــن القانونييــن للاطــراف, 
ودفعــا مبنيــا علــى اســاس عــدم ارســال اشــعار واضــح لاحــد الاطــراف, ودفعــا علــى اســاس 
الاجــراءات المتبعــة فــي اختيــار المحكميــن, ودفعــا علــى اســاس كيفيــة توجيــه الاســئلة لشــهود 
الخبــرة, ودفعــا علــى اســاس عــدم وجــود تمثيــل لاحــد الاطــراف فــي اجــراءات التحكيــم, ودفعــا 
علــى اســاس مخالفــة قــرار تحكيــم يفــرض رســوم تحكيــم تتعــارض مــع قواعــد رســوم التحكيــم 
المنصــوص عليهــا فــي بلــد التنفيــذ, ودفعــا علــى اســاس عــدم الافصــاح عــن ادلــة معينــة, ودفعــا 
علــى اســاس ســوء تصــرف احــد المحكميــن, ودفعــا علــى اســاس خلــو قــرار التحكيــم مــن توقيــع 
المحكميــن, ودفعــا علــى اســاس مشــاركة ســكرتارية مركــز التحكيــم فــي نشــاط هيئــة التحكيــم, 
ودفعــا علــى اســاس عــدم تضمــن قــرار التحكيــم للاســباب, الــى غيــر ذلــك مــن الامــور التــي لــم 

تعدهــا المحاكــم جوهريــة بمــا يكفــي للحكــم بمخالفــة قــرار التحكيــم للنظــام العــام الاجرائــي.)72(
الدولــي  عبــر  العــام  النظــام  بخصــوص  بهــا  يؤخــذ  ان  يمكــن  التــي  الدفــوع  وتنقســم 
الــى ضنفيــن. الصنــف الاول يتضمــن حــق الاطــراف فــي  بخصــوص المســائل الاجرائيــة 
التســاوي بالمعاملــة, والصنــف الثانــي يتضمــن حــق كل طــرف فــي الفرصــة المناســبة لعــرض 

قضيتــه.)73(
بخصــوص الصنــف الاول فــان الدفــوع التــي يمكــن ان تــرد , والتــي اصبحــت اسســها 
جــزءا مــن النظــام العــام عبــر الدولــي بخصــوص المســائل الاجرائيــة, الدفــع بحــق كل طــرف فــي 
المشــاركة بتعييــن المحكــم او هيئــة التحكيــم. ولذلــك فقــد رفضــت محكمــة الاســتئناف الفرنســية 
الاعتراف بقرار تحكيم اجنبي بســبب عدم مشــاركة المدعي في اختيار هيئة التحكيم , ذاهبة 
الــى ان مســألة مشــاركة الاطــراف فــي تعييــن المحكميــن هــي مســألة نظــام عــام دولــي, ومــن ثــم 
لا يمكــن الادعــاء بتخليهــم عــن هــذا الحــق قبــل نشــوء النزاع.)74(وكذلــك الدفــع باتصــال المحكــم 
باحداطــراف النــزاع دون الطــرف الاخــر بخصــوص مســألة جوهريــة فــي التحكيــم, فقــد رفضــت 
محكمــة اســتئناف هامبــورغ فــي المانيــا تنفيــذ قــرار تحكيــم اوصــل فيهــا احــد الاطــراف رســالة الى 
(70) Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Volume -3 International Arbitral Award, 
Second Edition, Wolters Kluwer Law and Business, 2014, pages 3684-3683.
(71) Ibid, page 3684.
(72) See on those examples and others, Gary B. Born, Op. Cit., pages 3688-3685.
(73) Emanuel Gaillard and John Savage, ( Fouchard, Gaillard, Goldman on International 
Commercial Arbitration, Kluwer Law International, The Hague, Boston, London, 1999, page 957.
(74) COUR DE CASSATION, FIRST CIVIL CHAMBER, 7 JANUARY 1992, SOCIÉTÉS BKMI & 
SIEMENS V SOCIÉTÉ DUTCO, https://arbitrationlaw.com/library/cour-de-cassation-first-civil-
chamber-7-january-1992-soci%C%3A9t%C%3A9s-bkmi-siemens-v-soci%C%3A9t%C%3A-9dutco 
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المحكــم , غيــر ان المحكــم لــم يبلــغ الطــرف الاخــر بتلــك الرســالة. وقــد ذهبــت المحكمــة الــى 
انــه لــو تبــدى لهــا بــان عــدم ايصــال الرســالة الــى الطــرف الاخــر ســوف لــن يؤثــر كثيــرا فــي 
نتيجــة التحكيــم لقبلــت بتنفيــذ القــرار , ولكــن طالمــا انهــا غيــر متأكــدة مــن ذلــك فانهــا ترفــض 
التنفيذ.)75(كمــا خلصــت المحاكــم الــى قبــول الدفــع  بالنظــام العــام , ومــن ثــم رفــض الاعتــراف 

بقــرار التحكيــم,اذا تصــرف المحكمــون علــى نحــو ينتهــك مبــدأي الحياديــة والاســتقلال.)76(
أمــا بخصــوص الصنــف الثانــي مــن النظــام العــام عبــر الدولــي بخصــوص المســائل 
الاجرائيــة والمتعلــق بالفرصــة المناســبة لــكل طــرف فــي ان يعــرض قضيتــه, فقــد خلصــت 
المحاكــم الــى وقــوع انتهــاك للنظــام العــام فــي الحــالات التــي توصلــت فيهــا الــى مصــادرة 
حــق اي مــن الاطــراف فــي الاســتماع اليــه. فعلــى ســبيل المثــال , رفضــت المحاكــم الكنديــة 
الاعتــراف بقــرارات تحكيــم تضمنــت اعطــاء تعويــض لــم يطلبــه الاطــراف, وقــد كتــن هــذا 
الرفــض بنــاء علــى انتهــاك مبــدأ الاســتماع الــى الطــرف الاخــر, كمــا رفضــت الاعتــراف بقــرار 
تحكيــم غيــر معلــل رغــم ان الاطــراف قــد ضمنــوا شــرط التحكيــم وجــوب تعليــل القــرار مــن قبــل 
هيئــة التحكيــم ذاهبــة الــى ان مصــادرة الشــرط الــذي اتفــق عليــه الاطــراف يتعــارض مــع روح 

الانصــاف والمعاملــة المتســاوية للاطــراف ومــن ثــم انتهــاكا للنظــام العــام. )77(
وبالانتقــال الــى النظــام العــام عبــر الدولــي بخصــوص المســائل الموضوعيــة, فــان هــذه 
المســائل ترتبــط بحقــوق والتزامــات الاطــراف التــي يحتويــه قــرار التحكيم.)78(ويمكننــا القــول فــي 
هــذا الخصــوص بــان النظــام العــام عبــر الدولــي يــكاد ان يصبــح اليــوم حقيقــة قائمــة بســبب 
العولمــة وتداخــل النظــم القانونيــة والتقــدم الحثيــث فــي نطــاق القانــون الدولي.)79(وكمــا ســبق 
القــول فــان النظــام العــام عبــر الدولــي بخصــوص المســائل الموضوعيــة يتضمــن الكشــف عــن 
المبــادئ المعتــرف بهــا فــي معظــم النظــم القانونية.)80(ومــن بيــن هــذه المبــادئ المتــرف بهــا 
نتنــاول هنــا بعــض التطبيقــات القضائيــة التــي تضمنــت رفــض الاعتــراف بقــرار التحكيــم او 

تنفيــذه بنــاء علــى مخالفتهــا ومــن ثــم بنــاء علــى مخالفــة النظــام العــام عبــر الدولــي.
يبرز مبدأ تحريم الانشــطة التي تتضمن الفســاد الاداري من بين مبادئ النظام العام 
عبــر الدولــي بوصفــه مانعــا مــن موانــع الاعتــراف بقــرار التحكيــم الاجنبــي وتنفيــذه . فعمــوم 
الــدول تجمــع علــى مبــدأ حضــر الفســاد كونــه يعــد معضلــة عالميــة تقــف بوجــه تقــدم الــدول 
(75) Albert Jan Van Den Berg, Refusals of Enforcement under the New York Convention of 1958: 
the Unfortunate Few / Arbitration the Next Decade, International Court of Arbitration Bullet 
Special Supplement, ICC Publication, 1999, page 75.
(76) George A. Bermann, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards- The 
Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts, Springer 
International Publishing, 2017, page 403.

)77( انظــر حــول هذيــن القراريــن: أمانــة الاونســترال, دليــل اتفاقيــة الاعتــرف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة وتنفيذهــا, مصــدر ســابق, 
ص 253.

(78) Vesselina Shaleva, “The ‘Public Policy’ Exception to the Recognition and Enforcement of 
Arbitral Awards in the Theory and Jurisprudence of the Central and East European States and 
Russia,  Arbitration International , Vol 2003 19, page 76
(79) Michael Pryles, Reflections on Transnational Public Policy, Journal of International 
Arbitration, vol 2007 , 24, page2 .
(80) Martin Hunter and Gui Conde E Silva, Op. Cit., page 367.
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وازدهارهــا, ســواء اكانــت هــذه الــدول دولا ناميــة ام متقدمــة.
لذلــك ذهبــت المحكمــة الفرنســية, فــي احــد قراراتهــا بخصــوص الرقابــة علــى قــرار التحكيــم 
الاجنبــي, الــى ان العقــد الــذي يتضمــن اســتغلالا للنفــوذ الوظيفــي او الرشــوة يعــد مخالفــا للنظــام 
العــام الدولــي ويعــد متعارضــا مــع اخلاقيــات التجــارة الدوليــة المتعــرف عليهــا مــن قبــل الجــزء 

الاعظــم مــن اعضــاء المجتمــع الدولــي.)81(
وبخصــوص محاربــة الرشــوة فــي قضيــة غرفــة التجــارة الدوليــة ICC رقــم 3916 لعــام 
1982 ، قام المدعي ، وهو إيراني الجنســية ، بمســاعدة المدعى عليه ، وهي شــركة يونانية 
، فــي الحصــول علــى عقــود مــن الحكومــة الإيرانيــة مقابــل عمولــة بنســبة 2 % علــى الأقــل مــن 
مبلــغ كل عقــد مبــرم مــع الحكومــة الإيرانيــة. نجــح صاحــب المطالبــة فــي الحصــول علــى عــدة 
عقــود. بعدذلــك وبســبب قيــام الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 ، أوقفــت الشــركة اليونانيــة أنشــطتها 
فــي إيــران وتكبــدت خســائر ودفعــت فقــط جــزءًا مــن العمولــة المتفــق عليهــا للمدعــي. ونظــرًا 
لأن العقــد كان غامضًــا فيمــا يتعلــق بالقانــون الواجــب التطبيــق ، فقــد طبقــت هيئــة التحكيــم 
كلا مــن القانــون الإيرانــي والقانــون الفرنســي. لاحظــت المحكمــة أن الرشــوة وأنشــطة الفســاد 
كانــت غيــر قانونيــة بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا وأن الاتفاقــات التــي يتــم بموجبهــا تعييــن 
شــخص لاســتخدام نفــوذه مــع موظــف عمومــي مــن أجــل الحصــول علــى عمــل تجــاري تعــد 
باطلــة.  وســلطت المحكمــة الضــوء أيضًــا علــى أن حظــر الرشــوة هــو مبــدا عبــر دولــي معتــرف 

بــه عمومًــا مــن قبــل الــدول.)82(

(81)  Abdulhay Sayed, Corruption in International Trade and Commercial Arbitration, Kluwer Law 
International, 2004, page 307.
(82) ICC Court Case No. 3916 of 1982, Collection of ICC Arbitral Awards  from 1974 to1994  ,1985,  
page 511
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الخاتمة

نســتخلص مــن خــلال بحثنــا بــان النظــام العــام عبــر الدولــي هــو فــي حقيقتــه مجموعــة 
معاييــر ومبــادئ وجــدت بدايــة فــي النظــام العــام الوطنــي للــدول. غيــر ان هــذه المعاييــر 
والمبــادئ , ونظــرا لانهــا تحظــى بالقبــول علــى نطــاق واســع فــي مختلــف النظــم القانونيــة, اخــذت 

طابعــا دوليــا, واصبحــت تطبــق باعتبارهــا قواعــد عبــر دوليــة فــي نطــاق التحكيــم.
كمــا نســتخلص بــان هيئــات التحكيــم يمكــن لهــا ان تطبــق هــذه القواعــد عبــر الدوليــة علــى 
نحــو مباشــر, وهــي الكفيلــة بتحديــد مضامينهــا وكيفيــة تطبيقهــا بحســب واقــع الحالــة المعروضــة 
امامهــا. كمــا ان هيئــات التحكيــم, ورغــم انهــا هيئــات يشــارك فــي تعيينهــا طــراف النــزاع ومــن 
ثــم تكــون مســؤولة امامهــم, غيــر انهــا , فــي الوقــت ذاتــه تمتلــك الحــق, وتتحمــل المســؤولية 
فــي تطبيــق قواعــد النظــا العــام عبــر الدولــي مــن اجــل خلــق بيئــة تحكيــم تتوافــق مــع المصلحــة 

العامــة للمجتمــع الدولــي.  
ولكــون الدفــع بعــدم الاعتــراف بقــرار التحكيــم وتنفيــذه, وبخاصــة بخصــوص التعــارض 
مــع النظــام العــام, يعــد مســألة غايــة فــي الخطــورة والدقــة فــي نطــاق التحكيــم الدولــي فاننــا 
ننصــح بــان تكــون هنــاك محكمــة مختصــة بالرقابــة علــى قــرارات التحكيــم تمتلــك الخبــرة الكافيــة 

للتعامــل مــع هــذه الحــالات .


